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 : مقدمة
إن افتراض براءة الشخص، سواء كان موضع اشتباه أو اهتام، هو إحدى الضمانات 
 مبدأ شرعية اجلرائم والعقوباتم احملاكمة العادلة، فإىل جانب اليت يستند إليها مفهو
؛ الذي يقتضي أن براءة الشخص مبدأ األصل يف اإلنسان الرباءةأال وهو  ،جند مبدأ آخر
مفترضة وأصل ثابت فيه، فهي تفرض معاملة الشخص على هذا األساس عرب خمتلف 
توي يف ذلك أن يكون الشخص ويف كل ما يتخذ فيها من إجراءات، ويس ،مراحل الدعوى
 حمل اشتباه أو اهتام إىل أن يصدر حكم هنائي يقضي بعكس ذلك.
وعليه ميكن القول، أن هذا املبدأ هو احلصن الذي حيتمي به الشخص، ضد كل  
إجراء تعسفي أو مساس حبريته وسالمته الشخصية، ومن مث كان هذا املبدأ هو حجر 
املواد اجلنائية، ألنه يلعب دورا هاما يف حتديد من األساس يف بناء نظرية اإلثبات يف 
يكلف بتحمل عبء اإلثبات، دون أن ننسى أن هذا املبدأ يقابله حق آخر؛ هو حق الدولة 
يف توقيع العقاب على كل من يرتكب عمال خيل بالنظام العام للمجتمع، يعتربه املشرع 
اجملتمع واحلفاظ على أمنه  جرمية تستوجب توقيع عقوبة على مرتكبها، مراعاة ملصلحة
واستقراره، ونظرا ملا هلذا املبدأ من أمهية وأثر واضح، يف بناء حماكمة تقوم على أسس 
العدالة واإلنصاف فسنتناول مفهوم هذا املبدأ مث نتطرق إىل أهم نتائج هذا املبدأ يف 
 ميدان الدعوى العمومية.
 
 راءةمفهوم مبدأ األصل في اإلنسان الب: المبحث األول
هلذا املبدأ من خالل بيان تعريف  من الضروري التعرف على املاهية احلقيقية
 املبدأ يف املطلب األول، وكذا كيفية إقراره يف املطلب الثاين، على النحو اآليت تفصيله. 
 تعريف مبدأ األصل يف اإلنسان الرباءةاملطلب األول: 
مي، وبدأ ظهوره منذ مطلع القرن إن هذا املبدأ مل يكن معروفا يف ظل القانون القد
نتيجة جلهود فالسفة عصر النهضة والتنوير، الذين انتقدوا القضاء 81الثامن عشر 
، الذين نددوا باملمارسات 8 جون جاك روسو، مونتسكيو، بيكاريا، فولترياجلنائي أمثال 
نائية اليت كان يتعرض هلا املتهمون آنذاك وبضرورة إصالح جهاز القضاء والقوانني اجل
 عموما. 
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، قاعدة مقدسة قاعدة الرباءة األصليةفأنصار املدرسة التقليدية يعتربون 
أن القرينة ينبغي أن تكون يف صاحل الرباءة، أو على األقل  بنتاموأساسية، فقد صرح 
 2فعال. مقررة جيب التصرف كما لو أن القرينة هي
، بأن 8671ت"الصادر عام يف كتابه "اجلرائم والعقوبا بيكارياكما نادى الفقيه 
إصالح القضاء ال يأيت إال بطريقتني؛ أوهلما حتديد اجلرائم وعقوباهتا يف قانون مكتوب، 
، فالطريقة 3وثانيهما عدم جواز وصف شخص بأنه مذنب قبل صدور حكم القضاء
األصل يف والثانية مبدأ شرعية اجلرائم والعقوبات األوىل هي ما يعرب عنه مببدأ 
، وتلك هي ضمانات احملاكمة العادلة، مع ما يترتب عن ذلك من نتائج، لرباءةاإلنسان ا
يف كتابه روح القوانني بأنه عندما ال تضمن براءة املواطنني فلن يكون  منتسكيوكما قال 
 1للحرية وجود.
، فإننا ال جند مبدأ األصل يف اإلنسان الرباءةاحلقيقة أنه إذا حبثنا يف مفهوم 
فقهاء وشراح القانون اجلنائي حول مفهوم هذا املبدأ، هلذا جند أن جل  خالفا كبريا بني
هذه التعاريف قد جاءت متشاهبة مع إنقاص أو زيادة بعض العناصر، فمقتضى املبدأ أن 
كل شخص متهم جبرمية مهما كانت جسامتها، ودرجة خطورهتا، ومهما كانت قوة الشكوك 
يت تقام ضده، جيب أن يعامل عرب خمتلف اليت حتوم حوله، وأيا كان وزن األدلة ال
مراحل الدعوى اجلزائية بوصفه بريئا، حىت تثبت إدانته حبكم قضائي بات، فاألصل 
يف اإلنسان الرباءة، وال تستبعد تلك الرباءة إال حبكم صادر عن القضاء املختص، وحائز 
اجلرمية قوة الشيء املقضي فيه، إذ أن هذا احلكم هو الذي يكشف عن حقيقة وقوع 
ونسبتها إىل املتهم، والعلة يف االعتماد على احلكم القضائي البات هو أن القضاء يعترب 
 احلارس الطبيعي للحريات. 
إن جل التشريعات احلديثة قد تناولت هذا املبدأ، غري أن بعض التشريعات 
ري يف التشريع، فاملشرع اجلزائ اآلخر تناولته يف دساتريها، يف حني نص عليه البعض
كل شخص يعترب بريئا حىت » بقوله: 8111من دستور  12مثال تناول هذا املبدأ يف املادة 
، كما مت «القانون تثبت جهة قضائية نظامية إدانته، مع كل الضمانات اليت يتطلبها
منه، وهو  14املادة يف  21/88/8117بتاريخ النص عليه يف التعديل الدستوري الذي مت 
 .2001يل دستوري يف ال نفس النص يف آخر تعد
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 إقـرار مبــدأ األصـل يف اإلنسـان البـراءة: املطلب الثاين
نتناول يف هذا املطلب كيفية إقرار هذا املبدأ من خالل ثالث فروع؛ الفرع األول 
ندرس فيه كيفية إقراره يف الشريعة اإلسالمية، أما الفرع الثاين فنتطرق فيه إىل 
 لندرس يف الفرع الثالث كيفية إقراره يف القوانني الوضعية.إقراره على الصعيد الدويل، 
 إقراره يف الشريعة اإلسالمية  :الفرع األول
إن التساؤل األساسي الذي يطرح يف هذا اجملال، يتمحور حول ما يلي:هل أن 
الشريعة اإلسالمية عرفت هذا املبدأ باملفهوم السالف بيانه، أم أن هذا املبدأ مقصور على 
 ني الوضعية ؟. القوان
إن املطلع على أحكام الشريعة اإلسالمية، جيد أن هناك نظرية لإلثبات اجلنائي 
قائمة بذاهتا؛ حتدد كيفية اإلثبات وطرقه، اليت وصل هبا ابن القيم إىل ست وعشرين 
 4طريقا، واستدل عليها مبا ورد يف القرآن والسنة وآثار الصحابة. 
منذ قرون، ال ختتلف عن القواعد اليت يأخذ هبا فالقواعد اليت عرفها املسلمون 
الفقه الغريب احلديث يف اإلثبات، من مث ميكن القول أن الشريعة اإلسالمية قد أرست 
، مبدأ األصل يف اإلنسان الرباءةاملبدأ الشهري، الذي قررته التشريعات املعاصرة وهو 
ومن مث فإنه من غري املمكن ، «األصل براءة الذمة »وهذا تطبيقا للقاعدة الشرعية بأن:
أن نقول أن هذا املبدأ هو من اختراع الفقه الغريب أو التشريعات الوضعية، ذلك أن هذا 
املبدأ قد أقرته الشريعة اإلسالمية، وكرسته يف عصر كان العامل الغريب يتخبط يف 
ات ـ هذا ؛ وذلك من خالل اتباع أساليب ال عقالنية يف اإلثب7خرافات، ال متت للعقل بصلة
، وغريها من األساليب اليت 6ونظام احملنة إن صح اعتبارها وسائل إثبات ـ كيمني احللفاء
ال ميكن اعتبارها طرق إثبات باملعىن الصحيح للمصطلح، وأول نظرية إثبات متكاملة 
 كانت يف ظل الشريعة اإلسالمية. 
ل إلزام القاضي ويتبلور مسو الشريعة اإلسالمية يف إقرار هذا املبدأ؛ من خال
بإعماله يف اخلصومات اليت تطرح عليه، وتقييده بالتثبت يقينا من ارتكاب املتهم للجرم 
املنسوب إليه، قبل احلكم عليه حىت ولو كان معترفا؛ فاالعتراف ليس سيد األدلة، بل 
جيد هذا  هو دليل كغريه من األدلة األخرى خاضع للسلطة التقديرية واقتناع القاضي،
دأ سنده الشرعي يف الكتاب والسنة والقواعد الشرعية اليت استنبطها فقهاء املب
يا أيها الذين آمنوا إن  »الشريعة، فمن الكتاب، جند أن هذا املبدأ مستمد من قوله تعاىل:
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سورة  «جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما جبهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمني 
 .07احلجرات اآلية رقم 
قال الرسول عليه الصالة » أما من السنة، عن عائشة رضي اهلل عنها قالت:
والسالم:ادرؤوا احلدود عن املسلمني ما استطعتم فإن كان له خمرج فاخلوا سبيله فإن 
ادرؤوا  »ويف حديث آخر:  «اإلمام إلن خيطئ يف العفو خري من أن خيطئ يف العقوبة
  .« احلدود بالشبهات
 رار املبدأ على الصعيد الدويلإق :الفرع الثاين
مبدأ األصل يف اإلنسان لقد توجت تلك األفكار الفقهية املناصرة لتكريس  
عقب الثورة الفرنسية، حيث  8611، بإعالن حقوق اإلنسان واملواطن الصادر عام الرباءة
 01تناول هذا اإلعالن بعد أن تبناه مشرعو الثورة الفرنسية، ومت النص عليه يف املادة 
يعترب كل شخص بريئا حىت تقرر إدانته، فإذا اقتضى احلال حبسه، أو إيقافه » بقوهلا:
 1.«فإن كل تعسف يف ذلك يعاقب عليه القانون
هذا كان خطوة أوىل لتتويج هذا املبدأ على الصعيد الدويل، حبيث كان من أهم 
ن وكذا املؤمترات املواضيع اليت تناولتها املعاهدات واالتفاقيات وإعالنات حقوق اإلنسا
 الدولية، ونظرا ألمهية هذا املوضوع فسوف نتناوله بشيء من التفصيل فيما يلي: 
 :(01/01/0491اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ) / أوال
أن كل شخص متهم » من اإلعالن على هذا املبدأ حيث جاء فيها: 88نصت املادة 
انونا يف حماكمة عادلة علنية تكون قد جبرمية يعترب بريئا إىل أن يثبت ارتكابه هلا ق
 1. «وفرت له فيها مجيع الضمانات الالزمة للدفاع عن نفسه
  (:01/01/0411) السياسيةو العهد الدويل للحقوق املدنية / ثانيا
فقرة  81السياسية على هذا املبدأ يف املادة و نص العهد الدويل للحقوق املدنية
متهم بارتكاب جرمية أن يعترب بريئا إىل أن يثبت  من حق كل»، اليت تنص على أنه: 02
 80.«عليه اجلرم قانونا
 :االتفاقية اخلاصة حبقوق الطفل / ثالثا
اليت اعتربت أنه من بني الضمانات الرئيسية، اليت جيب أن توفر لألطفال املتهمني 
جيب  »بقوهلا:  08/ب/10بارتكاهبم جرائم هو افتراض براءهتم، وهذا ما جسدته املادة 
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أن توفر لكل طفل يدعى أنه انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك، افتراض براءته إىل 
  88.« أن تثبت إدانته وفقا للقانون
االتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان وحرياته األساسية  / رابعا
(11/00/0491): 
ق اإلنسان، مع اليت احتوت على أغلب الضمانات الواردة يف اإلعالن العاملي حلقو
؛ وذلك باعتبار كل 02فقرة  07املزيد من اإليضاح والتفصيل، فتناولت املبدأ يف مادهتا 
متهم بريئا حىت تثبت إدانته طبقا للقانون، وضرورة أن يتعرف كل متهم جبرمية على 
سبب اهتامه يف أقرب وقت، وأن مينح وقتا كافيا إلعداد دفاعه بذاته أو بواسطة حمامي 
، أ، ب، ج( كما 07/03، ويعفى من دفع األتعاب يف حال عجزه عن ذلك )املادة خيتاره
إخضاع أي فرد للتعذيب أو العقوبات أو املعامالت احلاطة من كرامة  03منعت املادة 
 اإلنسان أو املهينة.
  :املمارسات غري اإلنسانيةو العقوباتو االتفاقية األوروبية ملنع التعذيب / خامسا
اليت قررت آليات وقائية لتعزيز  ،27/88/8116 :التفاقية بتاريخأبرمت هذه ا
منها على ما  08محاية األشخاص الذين يكونون عرضة هلذه املعامالت، ونصت املادة 
تنشأ جلنة أوروبية ملنع التعذيب والعقوبات واملعامالت غري اإلنسانية أو املهينة »يلي: 
األشخاص احملرومني من حريتهم لتعزيز  وحتقق اللجنة من خالل الزيارات يف معاملة
 82.«محايتهم عند احلاجة من التعذيب والعقوبات واملعامالت غري اإلنسانية أو املهينة
 :األنظمة األساسية للمحاكم الدولية اجلنائية املؤقتة / سادسا
اليت أنشأت  نورمربج،جتدر اإلشارة يف هذا اإلطار إىل النظام األساسي حملكمة 
والالئحة امللحقة هبا إلنشاء  01/01/8114املربمة بتاريخ:  لندنفاقية مبوجب ات
حمكمة جنائية دولية حملاكمة جمرمي احلرب األملان على اجلرائم الدولية املرتكبة 
حملاكمة كبار جمرمي  طوكيو خالل احلرب العاملية الثانية، وكذا النظام األساسي حملكمة
أصدر القائد األعلى لقوات احللفاء  بوتسدامصريح احلرب يف الشرق األقصى، فتنفيذا لت
متت املصادقة عليه يف نفس التاريخ، حيث  81/08/1117يف اليابان إعالنا خاصا يف: 
نص النظامني على بعض الضمانات املمنوحة للمتهم، ولكن أقل تفصيال مما مت النص 
يث تناول القسم اللذين صدرا فيما بعد؛ ح رونداسابقا و يوغسالفياعليه يف نظامي 
وكذا القسم  نورمربغ،( من نظام حمكمة 87املتضمن مادة واحدة هي املادة )الرابع 
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على ضرورة أن تشتمل ورقة االهتام على العناصر  طوكيواخلامس من نظام حمكمة 
الكاملة احملددة بالتفصيل للتهم املوجهة للمتهمني، حيث يسلم للمتهم نسخة من ورقة 
تندات امللحقة هبا مترمجة إىل اللغة اليت يفهمها، وأن يكون ذلك قبل االهتام، وكل املس
احملاكمة بفترة معقولة، كما أن للمتهم احلق يف أن يعطي اإليضاحات املتعلقة بالتهم 
املوجهة إليه، مع ضرورة أن تدور اجللسات بلغة يفهمها املتهم، كما هلذا األخري احلق يف 
تقدمي أدلة تؤيد دفاعه، ومن حقه مناقشة شهود الدفاع واالستعانة مبحام وكذا 
 83اإلدعاء. 
الذي أنشئ بناء على قرار جملس األمن  يوغسالفيا،وكذا النظام األساسي حملكمة 
بإنشاء حمكمة جنائية دولية حملاكمة  22/02/8113الصادر بتاريخ:  101رقم 
بقة؛ الذي نص السا يوغسالفيااألشخاص املتهمني بارتكاب جرائم دولية يف إقليم 
باإلضافة إىل ضمانات أخرى تترتب على إعمال  28صراحة على هذا املبدأ يف املادة 
املبدأ، إذ يسمح للمتهمني بالدفاع عن أنفسهم ضد االهتامات املوجهة إليهم بطريقة عادلة 
وعلنية، وأن كل متهم جيب أن يعامل على أن براءته مفترضة وفقا لإلجراءات اليت نص 
نظام، كما جيب بصفة خاصة إبالغه يف أقرب اآلجال وبلغة يفهمها وبطريقة عليها ال
مفصلة عن أسباب االهتام وطبيعته، وكذا أن مينح له الوقت الكايف والتسهيالت الالزمة 
إلعداد دفاعه، واالتصال مبحام خيتاره دون تأخري غري مربر، وحضوره جلسات احملاكمة، 
وحقه ،دفاع عنه من قبل احملكمة إن اقتضى األمر ذلكوالدفاع عن نفسه وتعيني حمام لل
يف مناقشة شهود اإلثبات، كما يطلب حضور واستجواب شهود النفي بنفس الشروط 
اخلاصة بشهود اإلثبات، وإحضار مترجم له إن كان ال يفهم اللغة املستخدمة يف 
 81اجللسات.
شأ بناء على قرار الذي أن روندا،وهو نفس ما نص عليه النظام األساسي حملكمة 
اخلاص بإنشاء حمكمة دولية جنائية  01/88/8111 :بتاريخ 144جملس األمن رقم: 
وكذا التعاون واملساعدة القضائية يف  38منه واللغة يف املادة  28وكذا املادة  لروندا،
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 لمحكمة الدولية اجلنائية الدائمة:النظام األساسي ل / سابعا
 لق بالنظام األساسي اخلاص بإنشاء احملكمة الدولية اجلنائيةأما فيما يتع
اإلنسان بريء إىل أن تثبت إدانته »بقوهلا:  77الدائمة، فتناول هذا املوضوع يف املادة 
 أمام احملكمة وفقا للقانون الواجب التطبيق.
 ـ يقع على املدعي العام عبء إثبات أن املتهم مذنب.
بأن املتهم مذنب دون شك معقول قبل إصدار حكمها  ـ جيب على احملكمة أن تقتنع
 87.« بإدانته
 إقرار املبدأ يف القوانني الداخلية  :الفرع الثالث
يف ظل نظم اإلثبات القدمية اليت سادت فيما مضى يف اجملتمعات األوروبية؛ 
جمسدة من خالل نظامني أساسيني لإلجراءات اجلنائية مها: النظام اإلهتامي ـ وهو 
دم ـ والنظام التنقييب الذي ظهر الحقا، كان يفترض يف الشخص اإلذناب ال األق
وهذا بالنظر إىل الوسائل اليت كان يلجأ إليها إلظهار احلقيقة والسلطات اليت  الرباءة،
يتمتع هبا القاضي وسلطة االهتام، وطبيعة اإلجراءات، والطريقة اليت يتم هبا تقييم 
يف العصور القدمية، حيث كانت األفكار الالهوتية مسيطرة األدلة للتأكد من ذلك، وعليه 
على العقلية البدائية، كان اإلنسان يلجأ إىل القوى الغيبية أو اآلهلة لفض املنازعات 
عموما؛ وانعكس هذا النمط الفكري على وسائل اإلثبات املستخدمة، إذ كان املتهم يوضع 
العديد من الوسائل واملعتقدات يف مواقف ال متت بصلة للمشكل املطروح، وسادت 
اخلاطئة، ومع تطور اجملتمعات البشرية، ونشأة السلطات العامة، وتطور مفهوم الدولة 
بدأت تظهر النظم اإلجرائية، ففي ظل النظام االهتامي؛ الذي جيعل الدعوى اجلنائية 
العاديني كما  ملكا لألطراف واملساواة بني املتهم واملدعي حيث كان االهتام متروكا لألفراد
كان حق الدفاع مكفوال للمتهم بنفسه أو بواسطة مدافع، إذ مسحوا باستجواب املتهم مع 
حتليفه اليمني، واستعمال التعذيب ضده وحبسه احتياطيا، األمر الذي ميثل قصورا يف 
 إدراك مفهوم الرباءة.
سيد  كما كان النظام االهتامي سائدا يف العهد اإلقطاعي، حيث كان االعتراف
األدلة، واللجوء للتعذيب النتزاع االعتراف من املتهم، كما كان جائزا عند اجلرمان أن 
يدفع املتهم االهتام عن نفسه حبلف اليمني مع ميني عدد من الكهنة، وليس للقاضي أية 
سلطة أو حرية فهو يلعب دور املتفرج ودوره سليب حمض، مث ظهر النظام التنقييب الذي 
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، وسلطات الدولة هي اليت تتوىل (الدولة)ع ظهور مفهوم اجملتمع املنظم نشأ متزامنا م
 86عملية تعقب األدلة وإثبات اجلرمية ال األفراد.
وقد أقر هذا النظام قرينة إذناب أصلية، ففي حالة عدم كفاية األدلة فإن الشك 
، ويفرض ال يفسر لصاحل املتهم، بل يعامل هذا األخري يف مجيع احلاالت على أنه مذنب
عليه إثبات براءته، لذلك لقي هذا النظام عدة انتقادات وجهت إليه من قبل فقهاء 
القرن الثامن عشر، ومما زاد من حدة اهلجوم عليه هو الوقوع يف العديد من األخطاء 
 81القضائية يف حق العديد من األبرياء.
ه بريء، فنتيجة لظهور أفكار جديدة تنادي بضرورة أن ينظر للمتهم على أن
وضرورة محاية حريته وسالمته إىل أن تقرر اإلدانة، مبقتضى حكم قضائي هنائي صادر 
عن جهة قضائية خمتصة، ومعاملته على هذا األساس عرب خمتلف مراحل الدعوى، ويف 
كل ما يتخذ فيها من إجراءات، مت تبين هذه األفكار يف اإلعالن العاملي للحقوق اإلنسان 
عقب الثورة الفرنسية، ومن هنا بدأ يظهر اجتاه جديد حنو تبين  8611واملواطن لعام 
 من قبل القوانني الداخلية للدول.  مبدأ الرباءة األصلية
لكن املالحظ هو أن االعتراف هبذا املبدأ يف القانون املقارن خيتلف من نظام 
قانوين آلخر، ومن دولة ألخرى سواء من حيث الصياغة أو موضع النص؛ فبعض 
شريعات جتعل منه مبدأ دستوريا، وأخرى نصت عليه يف قانون اإلجراءات اجلزائية، الت
والبعض اآلخر يستخلص من أحكام القضاء على غرار القانون اإلجنليزي، وهذا نابع من 
طبيعة النظام القانوين القائم على أساس السوابق القضائية اليت تشكل مصدرا للقانون 
 ستتم معاجلة هذا املوضوع على النحو التايل: اجلنائي يف إجنلترا، ومن مث
يف  8168ومن الدول اليت تبنت هذا املبدأ دستوريا جند: الدستور املصري لعام 
املادة  8162، دستور البحرين لعام 31يف املادة  8172، دستور الكويت لسنة 26املادة 
 81. 262يف املادة  08/08/8111، الدستور اإليطايل الصادر بتاريخ: 20
يف  مبدأ األصل يف اإلنسان الرباءةأما فيما يتعلق باملشرع اجلزائري، فقد نص على 
كل شخص يعترب بريئا يف نظر »اليت جاء فيها:  22/88/8167من دستور  17املادة 
 12، وكذا املادة «القانون حىت يثبت القضاء إدانته طبقا للضمانات اليت يفرضها القانون
كل شخص يعترب بريئا حىت تثبت جهة قضائية »بقوهلا:  8111فيفري  23من دستور 
حيث أكد على محاية احلقوق  «نظامية إدانته مع كل الضمانات اليت يتطلبها القانون
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 14كما تناولته املادة  (.821األساسية للمتهم فهذا األخري كضمان حقوق الدفاع )املادة 
 . 2001من آخر تعديل دستوري بتاريخ 
النص على املبدأ يف قانون اإلجراءات اجلزائية؛ من هذه  ارتأت بعض الدول
تعد االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان اليت  أملانيا، ففي بلجيكاوأملانيا الدول نذكر: 
جزء من النظام القانوين الداخلي بعد املصادقة عليها  07نصت على املبدأ يف املادة 
الدستورية األملانية املبدأ قيمة  ، فأعطت احملكمة8142أغسطس  06مبقتضى قانون 
اليت تعترب االتفاقية األوروبية  بلجيكاأمسى من التشريع العادي، وهو نفس األمر يف 
 . 8144حلقوق اإلنسان جزء من قانوهنا الداخلي بعد التصديق عليها يف يونيو 
من قانون  02اليت نصت على املبدأ يف املادة  تشيكوسلوفاكياوكذلك األمر يف 
 . 8178جراءات اجلزائية الصادر عام: اإل
يف إجنلترا هي أبرز مثال على تبين املبدأ قضائيا، فال يوجد نص قانوين يعترف 
كما هو الشأن بالنسبة ملعظم املبادئ األساسية لإلجراءات اجلنائية يف  بقرينة الرباءة،
عرف هو املصدر القانون اإلجنليزي، وذلك ألن القانون اإلجنليزي قانون عريف يعترب ال
الرمسي األصلي للقانون اإلجنليزي، كما أن الدستور اإلجنليزي عريف إىل جانب التشريع 
الذي يعد مصدرا احتياطيا إىل جانب العرف، ويف هذا الصدد أصدر جملس اللوردات أنه 
 20على جهة االهتام أن تثبت إدانة املتهم بعيدا عن أي شك معقول. 
  
  إعمال قرينة البراءة األصليةنتائج : المبحث الثاني
مفعوله يف الواقع، البد من االلتزام  مبدأ األصل يف اإلنسان الرباءةلكي ينتج 
بالنتائج اليت تترتب على إعماله؛ اليت متثل يف جوهرها ضمانات مقررة للمتهم وسياجا 
ة ال آثار عملية منيعا ضد التعسف، وبدون تطبيق هذه النتائج يبقى جمرد فكرة فلسفي
هلا، بل جمرد أفكار ُيتغىن هبا من دون تطبيقها، إذ يترتب على هذا املبدأ جمموعة من 
النتائج، واملالحظ أن الفقهاء يفرقون بني نتائج مباشرة أو رئيسية وأخرى ثانوية أو غري 
 لثاين.مباشرة، نتطرق للنتائج الرئيسية يف املطلب األول، والنتائج الثانوية يف املطلب ا
 النتائج الرئيسية أو املباشرةاملطلب األول: 
 جمموعة من النتائج املباشرة أو الرئيسية املتمثلة يف: قرينة الرباءةيترتب على 
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 إلقاء عبء اإلثبات على سلطة االهتام  :الفرع األول
فهذه األخرية  ،هي إعفاء الشخص املتابع جنائيا من حتمل عبء إثبات براءته
ه، بل يقع على عاتق سلطة االهتام عبء إثبات عكسها على أساس أهنا أصل ثابت في
تدعي خالف األصل، فإذا مل تتمكن هذه األخرية من إثبات اإلدانة فال يطالب املتهم 
 بإثبات براءته بل حيكم بالرباءة. 
نتيجة هامة على مستوى األدلة املقدمة  قرينة الرباءة األصليةكما يترتب على 
يث يقع على جهة املتابعة عبء إقامة الدليل على إذناب الشخص املتابع، يف الدعوى؛ حب
دون أن يطالب هذا األخري بإقامة الدليل على هذه الرباءة، فعبء إقامة الدليل يقع 
، اليت تطالب بتقدمي أدلة تزهق هذه الرباءة، لكن يف هذا 28على عاتق سلطة االهتام
ملتهم غري مطالب أن يقف موقف املتفرج، عندما اإلطار جتدر اإلشارة إىل القول، أن ا
تقوم سلطة االهتام حبشد أدلة االهتام اليت تدينه، فمن املنطقي أن يسعى املتهم إىل 
 تفنيد أدلة االهتام؛ وهو ما يسمى بتمكني املتهم من حق أساسي هو حق الدفاع. 
 تفسري الشك ملصلحة املتهم  :الفرع الثاين
د إىل حماور ثالثة: أوهلا االقتناع الشخصي للقاضي إن تقرير اإلدانة يستن
النابع من ضمريه، ثانيها االقتناع املوضوعي املبين على األدلة املطروحة أمامه بالدعوى، 
تفسري الشك » ، وهذا األخري يترجم بقاعدة22شك  وثالثها أال يعتري هذه األدلة أي
لقاعدة الرباءة ئية من النتائج املباشرة وهذه القاعدة تعترب يف املواد اجلنا «لصاحل املتهم
 .األصلية
فمن املسلم به فقها واجتهادا أن وجود الشك مينع القضاء اجلالس من احلكم على 
املتهم، وذلك على اعتبار أن التجرمي ال يستقيم إال من خالل أدلة جازمة وقاطعة، ثابتة 
، فقناعة القاضي ال تبىن على الداللة وأكيدة على ارتكاب اجملرم لألفعال املسندة إليه
أدلة غري كافية، بل من الواجب أن تستند إىل دليل أكيد، وهذا ما قضت به حمكمة 
 ،8111كانون الثاين  83النقض الفرنسية، الغرفة اجلنائية، بالقرار الصادر بتاريخ 
 23. 8131وبنفس املعىن: القرار الصادر بتاريخ أول حزيران 
القول أنه، يف حال ما إذا كانت األدلة املقدمة من قبل ومن مث ال بد أن جنزم ب
املدين أو النيابة العامة غري كافية إلقناع القاضي للحكم باإلدانة، أو تسرب  الطرف
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 إليها الشك كان من غري املمكن احلكم بإدانة املتهم بل ال بد من احلكم برباءته، تطبيقا
 21. ملبدأ األصل يف اإلنسان الرباءة
  التخمنيو اليقني ال الظنو بناء احلكم باإلدانة على اجلزم :لثالثالفرع ا
حيظر على القاضي أن يبين حكمه على دليل  مبدأ األصل يف اإلنسان الرباءة،إن 
غري مشروع، أو مستمد من إجراء باطل، مل حتترم فيه الضانات املقررة للفرد والقواعد 
ثابت يقينا واليقني ال يزول إال بيقني  القانونية اليت تنظمه، وهذا ألن الرباءة أصل
مثله، ومن مث فاإلدانة الصحيحة ال تبىن إال على دليل صحيح مت احلصول عليه باتباع 
مشروعية الدليل أو  مشروعية وسيلة اإلثباتإجراءات مشروعة، استنادا إىل مبدأ 
إهدار حلقوق ، إذ جيب على القاضي أال يلجأ إىل طرق اإلثبات اليت تنطوي على اجلنائي
األفراد وضمانات حرياهتم دون موجب من القانون، فعليه مثال أال يلجأ إىل تعذيب املتهم 
إلثبات اجلرمية، أو إىل استجواب مطول حلمله على االعتراف، أو إىل طرق احتيالية 
 24أخرى للحصول على أدلة االهتام.
القضاة واحملامني  من قانون اإلجراءات اجلزائية على منع 870فقد نصت املادة 
من الرجوع ألوراق اإلجراءات، اليت أبطلت الستنباط عناصر أو اهتامات ضد اخلصوم يف 
املرافعات، وإال تعرضوا لعقوبات تأديبية، ونالحظ هنا أن القانون قد نص على معاقبة 
القضاة واحملامني، الذين يلجئون إىل إجراءات باطلة ملغاة يستمدون منها أدلة اهتام، 
لكنه باملقابل مل يوقع أي جزاء على اإلجراءات القضائية اليت تؤسس على ما تضمنته و
اإلجراءات امللغاة، وكان حريا باملشرع أن يرتب البطالن على اإلجراءات املبنية على 
إجراءات باطلة وملغاة كليا أو جزئيا، عوض أن ينص فقط على معاقبة القضاة 
ن األساس يف الدعوى اجلزائية هو اإلجراءات اليت واحملامني القائمني بذلك، وذلك أل
 جيب أن تتم صحيحة ومشروعة.
واألسباب اليت ميكن أن تشوب األدلة فتعدم أثرها، وجتعل منها إجراءات غري 
مشروعة، مما يرتب بطالهنا، وحتول دون إمكانية تأسيس حكم اإلدانة عليها كثرية منها 
 مثال: 
 يها القواعد اليت يفرضها القانون بشأهنا.. أن ال يراعى يف احلصول عل8
 . تبطل األدلة املستمدة من تفتيش باطل، أو قبض غري صحيح. 2
 . تبطل األدلة اليت تستند إىل معاينة باطلة، أو إجراء ندب خبري باطل.3
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. أن يكون الدليل قد جاء بطريق خمالف للنظام العام أو اآلداب العامة؛ كأن يكون 1
نتيجة استراق السمع أو التجسس أو خيانة األمانة أو إفشاء السر الدليل قد جاء 
 املهين.
. اعتراف انتزع باإلكراه، أو مت احلصول عليه بطرق غري طبيعية كالتنومي املغناطيسي 4
 أو التعذيب...
 احلق يف الدفاع :الفرع الرابع
دحض يالحظ أن للمتهم احلق هو اآلخر يف إقامة الدليل على براءته، وذلك ل 
وتفنيد أدلة اإلدانة أو على األقل إلدخال الشك إليها، وله يف سبيل ذلك كامل احلرية 
 يف اختيار وسائل اإلثبات اليت تؤدي إىل ذلك. 
فحق املتهم يف الدفاع يستلزم إعالمه بالتهمة وتاريخ اجللسة، إذ ال جيوز أن حيكم 
قاصرا على حضور اجللسات على متهم قبل متكينه من إبداء دفاعه، وحق املتهم ليس 
فقط، وإمنا جيب أن تكون كل إجراءات الدعوى يف مواجهته، فليس للقاضي أن يبين 
حكمه على إجراءات اختذها بدون علم املتهم، أو يستند إىل أوراق مل يطلع عليها، ومل 
يعط الفرصة ملناقشتها، هذا ويعترب إخالال حبق الدفاع أال هتيأ احملكمة للمتهم فرصة 
 27الطالع على مستند قدم جبلسة املرافعة، مل يسبق للمتهم االطالع عليه.ا
ومن مث فإن الدفاع حر يف مناقشة األدلة املقدمة يف الدعوى، وإقامة الدليل من 
جهته لتفنيد أدلة االهتام، واحلفاظ على حقوقه األساسية املقررة قانونا، ضد أي 
دلة مستمدة من إجراءات باطلة، وهذا احلق انتهاك أو استعمال ألدلة غري مشروعة أو أ
، وكذا من حرية اإلثبات الذي يعترب مبدأ من قرينة الرباءة األصليةيستمد وجوده من 
 26املبادئ اليت تقوم عليها نظرية اإلثبات اجلنائي.
اجلزائري هذا احلق؛ فعند حضور املتهم ألول مرة إىل التحقيق،  قد كفل املشرع
ن يتثبت من هويته وامسه وعنوانه ومهنته والتهمة املنسوبة إليه، على قاضي التحقيق أ
ويطالبه باإلجابة عليها وخيطره بأن له احلق يف االستعانة مبحامي، وله احلق يف 
من قانون اإلجراءات اجلزائية  800االمتناع عن اإلدالء بأي تصريح، إذ تنص املادة 
مثول املتهم لديه ألول مرة من هويته يتحقق قاضي التحقيق حني  »اجلزائري على أنه: 
وحييطه علما صراحة بكل الوقائع املنسوبة إليه وينبهه بأنه حر يف عدم اإلدالء بأي 
إقرار وينوه عن ذلك التنبيه يف احملضر فإذا أراد املتهم أن يديل بأقوال تلقاها قاضي 
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حلق يف اختيار حمام التحقيق منه على الفور كما ينبغي للقاضي أن يوجه املتهم بأن له ا
عنه فإن مل خيتر له حماميا عني القاضي حماميا من تلقاء نفسه إذا طلب منه ذلك 
وينوه عن ذلك باحملضر كما ينبغي للقاضي عالوة على ذلك أن ينبه املتهم إىل وجوب 
موطن له يف دائرة اختصاص إخطاره بكل تغيري يطرأ على عنوانه وجيوز للمتهم اختيار 
 .«احملكمة
ال جيوز مساع املتهم أو املدعي املدين أو إجراء مواجهة بينهما إال »كما نص أيضا: 
حبضور حماميه أو بعد دعوته قانونا ما مل يتنازل صراحة عن ذلك ويستدعى احملامي 
بكتاب موصى عليه يرسل إليه قبل االستجواب بيومني على األكثر وجيب أن يوضع ملف 
هم قبل كل استجواب بأربع وعشرين ساعة على األقل اإلجراءات حتت طلب حمامي املت
كما جيب أن يوضع حتت حمامي املدعي املدين قبل مساع أقواله بأربع وعشرين ساعة 
فإنه على ذلك بطالن اإلجراء  804و 800، ويف حالة خمالفة أحكام املادتني «على األقل
 وهو عبارة عن بطالن قانوين.
فاعا عن نفسه دون إكراه، كما له أن ميتنع عن من حق املتهم أن يقول ما يشاء د
الكالم، أو يؤجل كالمه إىل وقت آخر، وله أن جييب على بعض األسئلة دون البعض 
باحلق هو ما يعرب عنه و اآلخر، ويف نفس الوقت ال يؤخذ سلوكه أو تصرفه قرينة ضده،
 يف الصمت.
هبا دفاعه، وله أن  كما أن من حق املتهم أن خيتار الوقت والطريقة اليت يبدي
ميتنع عن اإلجابة، أو عن االستمرار فيها، مىت رأى أن هذا السلوك أكثر مناسبة 
ملصلحته، وال جيوز إرغامه على التكلم، كما ال يصح أن يتخذ سكوته قرينة ضده، وهذا 
يضمن املوازنة بني حقوق املتهم وبني السلطة، حبيث ال ميكنها أن تنتزع األدلة منه رغما 
 إرادته، وبدال من ذلك أن تقوم بواجبها يف إثبات احلقيقة. عن
 النتائج غري املباشرة أو الثانوية : املطلب الثاين
نتائج ثانوية أو غري مباشرة، ميكن إمجاهلا  قرينة الرباءة األصليةيترتب على 
 من خالل فرعني: 
 نتائج غري مباشرة تتعلق مبعاملة املتهم :الفرع األول
ينة الرباءة العديد من النتائج املتعلقة بكيفية معاملة املتهم ميكن يتفرع عن قر
 إمجاهلا فيما يلي:
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 / االمتناع عن التحيز: أوال
إن افتراض الرباءة إىل أن تثبت إدانة الشخص طبقا للقانون، يقتضي االمتناع 
 ممن يقع عليهم واجب احترامها، ومن هنا كان قرينة الرباءةعن أي حتيز يتناىف مع 
البد وأن تلتزم السلطات العامة احلياد، وأن يكون للمتهم احلق يف أن تنظر دعواه أمام 
 21حمكمة حمايدة.
 :اإلفراج عن املتهم احملكوم برباءته يف حالة االستئناف / ثانيا
اإلفراج عن املتهم الذي حكم برباءته يف احلال لو استأنفت النيابة العامة  
 من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري. 374ادة احلكم، وهذا ما نص عليه امل
 :اإلفراج عن املتهم احملبوس احتياطيا عند احلكم بالرباءة / ثالثا
املتهم احملبوس احتياطيا الذي يصدر حكم برباءته، أو بعقوبة احلبس مع وقف  
و التنفيذ أو بغرامة مالية، جيب أن يسترجع حريته كمبدأ عام خالل فترة االستئناف أ
النقض، ألن طرق الطعن ذات آثار موقفة، وهذا ما نص عليه قانون.إ.ج.اجلزائري يف 
سبيل املتهم احملبوس احتياطيا فور صدور احلكم برباءته أو  خيلى»بقوهلا:  374املادة 
احلكم عليه باحلبس مع إيقاف التنفيذ أو بالغرامة، وذلك رغم  أوبإعفائه من العقوبة 
 لسبب آخر. حمبوسااالستئناف ما مل يكن 
احملبوس احتياطيا إذا حكم عليه بعقوبة احلبس  للمتهمالشأن بالنسبة  وكذلك
، وهو نفس «هبا عليه يمدة العقوبة املقض االحتياطيمبجرد أن تستنفذ مدة حبسه 
من قانون اإلجراءات اجلزائية الفرنسي، إضافة إىل ذلك  168احلكم الذي أقرته املادة 
إال عند صدور حكم هنائي، ومع ذلك ميكن  قاعدة الرباءة األصلية فإنه ال ينقضي عمل
للمحكمة عندما تتطلب عناصر الدعوى تدبريا خاصا من تدابري األمن، أن تأمر بقرار 
 341وهذا ما نصت عليه املادة  خاص مسبب بإيداع املتهم السجن أو القبض عليه،
ملشار إليها يف الفقرة األوىل من للمحكمة يف احلالة ا جيوز»ق.إ.ج.اجلزائري بقوهلا: 
جبنحة من جنح القانون العام وكانت العقوبة املقضي هبا  متعلقاإذا كان األمر  346املادة 
تأمر بقرار خاص مسبب بإيداع املتهم يف السجن أو القبض  أنال تقل عن احلبس سنة 
 .عليه
اجمللس  ىو قضحىت ولو قضت احملكمة يف املعارضة أ أثرهأمر القبض منتجا  ويظل
 احلبس إىل أقل من سنة. عقوبةالقضائي يف االستئناف بتخفيض 
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كما للمجلس يف االستئناف سلطة إلغاء هذه األوامر  املعارضةأن للمحكمة يف  غري
 .مسببوذلك بقرار خاص 
احلالة املشار إليها آنفا منتجة أثرها يف مجيع الظروف  يفاألوامر الصادرة  وتظل
 .«بالنقضرغم الطعن 
 :احتساب أوراق التصويت البيضاء والباطلة لصاحل املتهم / رابعا
أنه أثناء مداولة  قاعدة الرباءة األصليةيعترب الفقهاء أن من نتائج إعمال 
حمكمة اجلنايات، فإن أوراق التصويت البيضاء أو تلك اليت يقرر بطالهنا باألغلبية تعد 
من ق.إ.ج.  301هذا املوضوع يف املادة  ، وقد تناول املشرع اجلزائرييف صاحل املتهم
أعضاء حمكمة اجلنايات، وبعد ذلك يأخذون  يتداول » اجلزائري اليت جاء فيها ما يلي:
عن كل سؤال من األسئلة  ىعلى حد اقتراعاألصوات يف أوراق تصويت سرية وبواسطة 
بتت بطرحها عندما تكون قد ث الرئيساملوضوعة وعن الظروف املخففة اليت يلتزم 
يت تقرر أغلبية األعضاء أو ال البيضاءإدانة املتهم وتعد يف صاحل املتهم أوراق التصويت 
 .«بطالهنا
 :حق املتهم يف حضور ما يتخذ من إجراءات جتاهه / خامسا
كما أن للمتهم احلق يف حضور اإلجراءات اليت تتخذ يف مواجهته، لكي يكون 
، مثل 21مث إدخال الطمأنينة إىل نفسههناك رقابة على حجية هذه اإلجراءات، ومن 
وجوب تفتيش مسكن املتهم حبضوره فإذا تعذر عليه احلضور وقت إجراء التفتيش، فإن 
ضابط الشرطة القضائية ملزم بأن يكلفه بتعيني ممثل له، وإذا امتنع عن ذلك، أو كان 
وظفني هاربا استدعى ضابط الشرطة القضائية حلضور تلك العملية شاهدين من غري امل
 من ق.إ.ج.اجلزائري.  08فقرة  14التابعني له، وهذا ما نصت عليه املادة 
 :عدم جواز التماس إعادة النظر يف األحكام القاضية بالرباءة/  سادسا
، أن طلب التماس إعادة النظر ال جيوز قاعدة الرباءةكما يترتب على إعمال 
عروف أن هذا الطريق من طرق الطعن رفعه ضد األحكام اليت قضت بتربئة املتهم، ومن امل
غري العادية يكون جائزا فقط ضد األحكام الصادرة عن احملاكم أو اجملالس القضائية، 
إذا حازت قوة الشيء املقضي فيه، وكانت تقضي باإلدانة يف جناية أو جنحة، وهذا ما 
ال » :بقوهلا (8117مارس  01املؤرخ يف  04-17 رقم)القانون  438نصت عليه املادة 
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لألحكام الصادرة عن اجملالس القضائية  بالنسبةيسمح بطلبات التماس إعادة النظر، إال 
 ،«وكانت تقضي باإلدانة يف جناية أو جنحة املقضي،أو احملاكم إذا حازت قوة الشيء 
 :حق املتهم يف حضور اجللسات دون أغالل / سابعا
لدى حمكمة اجلنايات، فإن ومن نتائج هذا املبدأ أيضا أنه عند افتتاح اجللسة 
املتهم حيضر باجللسة مطلقا من كل قيد، ومصحوبا حبارس فقط ملنعه من اهلروب، وقد 
لقا من كل املتهم باجللسة مط حيضر»ق.إ.ج.اجلزائري بقوهلا:  213نصت عليه املادة 
من  103ما نص عليه املشرع الفرنسي يف املادة  و، وه«قيد ومصحوبا حبارس فقط
 .8111رنسي املؤرخ بتاريخ ق.إ.ج.الف
من ق.إ.ج يوضح فكرة مفادها أن  213ففي نظر العديد من الفقهاء حكم املادة 
املتهم ال يعترب مذنبا مهما بلغت درجة خطورة اجلرمية املسندة إليه، إذ تفترض فيه 
الرباءة مما ينجر عنه عدم جواز محله أغالال أو بذلة احملبوسني أو أي شيء آخر من 
 لتأثري على ذهن احمللفني. شأنه ا
 :إحاطة املتهم علما بالتهم املنسوبة إليه / ثامنا
، ضرورة تبصرة املتهم بالتهم قرينة الرباءة األصليةمن النتائج اليت تترتب على 
املنسوبة إليه عند احلضور األول للتحقيق معه، وهذا ما نص عليه املشرع اجلزائري يف 
 .من ق.إ.ج.اجلزائري 800املادة 
خاصة وأن مفهوم اإلحاطة بالتهم ال يقتصر على جمرد إبالغ املتهم هبا، وإمنا 
يعين إعالمه بالوقائع املنسوبة إليه إعالما تفصيليا واضحا يغلب عليه الطابع العملي، 
حبيث يأيت بأسلوب سلس ومناسب لشخص املتهم حىت يستوعبه، ال جمرد ترديد لعبارات 
ال فقد حق املتهم يف اإلحاطة بالتهم املنسوبة إليه الغرض قانونية ال يدرك معناها، وإ
 من تقريره.
 نتائج غري مباشرة تتعلق بأدلة اإلثبات :الفرع الثاين
، جمموعة من النتائج غري املباشرة؛ اليت قاعدة الرباءةكما يترتب على إعمال 
فيها، وميكن تتعلق أساسا بأدلة اإلثبات سواء كانت هذه األدلة إلثبات اإلدانة أو لن
 :إيرادها فيما يلي
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افتراض انصراف إرادة املتهم الرتكاب أقل اجلرائم جسامة يف حالة  / أوال
 :الشروع
أنه يف حالة الشروع يف ارتكاب اجلرمية، إذا كان البدء يف التنفيذ، املكون للركن 
ض أن املادي للجرمية، ميكن أن ينطبق على عدة جرائم ذات جسامة خمتلفة، فإنه يفتر
املتهم أراد ارتكاب أقلها جسامة، ما مل يقم الدليل على انصراف قصده إىل ارتكاب 
 30غريها.
 / عدم إمكانية حتليف املتهم اليمني: ثانيا
ال جيوز أبدا أن يوضع املتهم موضع الشهود، ومن مث فإنه غري ملزم حبلف اليمني 
مية شهادة الزور، واحلكمة من مثل الشهود، وإن أدىل بأقوال كاذبة فإنه ال يتابع جبر
ذلك تتمثل يف عدم الضغط على املتهم معنويا حىت ال يديل بأقوال قد تتعارض مع 
مصاحله، وتزعزع من مركزه الدفاعي، ومن مث ال بد من احترام الضمانات واحلقوق 
 املقررة للمتهم خالل كافة مراحل الدعوى.
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